


  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٧المادة 

  : من القانون، ویحل محلھا ما یأتي ) ١٢مادة (من ) ھـ، و، ح(تلغى الفقرات 
والمشاریع الانمائیة وشؤون التربیة والتعلیم  أقرار مشروعات الخطط التفصلیة التي یعدھا المجلس التنفیذي في الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة -ھـ 

  . والصحة والعمل، وفقا لمقتضیات التخطیط المركزي العام للدولة ومتطلبات تطبیقھ، ورفعھا الى الجھات المركزیة المختصة للبت فیھا
  . لجھات المركزیة المختصة للبت فیھا الموافقة على المزانیات الاعتیادیة للمنطقة، بعد تصدیقھا من المجلس التنفیذي، ورفعھا الى ا-و 
 أدخال التعدیلات على المزانیة الاعتیادیة للمنطقة، بعد التصدیق علیھا، ویجرى ذلك في حدود المبالغ المخصصة والاغراض التي خصصت لھا، على -ح 

 .أن لا یتعارض ذلك مع القوانین النافذة

 ٨المادة 

  : على النحو الآتي ) ٤، ٣، ٢(في الفقرة، وتضاف الیھ البنود ) ١(البند رقم ) ١٣مادة (من ) د(یكون نص الفقرة 
 عند شغور منصب نائب رئیس المجلس التنفیذي، أو أحد أعضاء المجلس، یرشح رئیس المجلس من تتوافر فیھ شروط العضویة لاشغال المنصب - ٢

  . تعیین المرشح، بعد حصولھ على ثقة المجلس التشریعي بأغلبیة عدد أعضائھالشاغر، ویصدر مرسوم جمھوري ب
  .  یعتبر مستقیلا من وظیفتھ، رئیس أو عضو المجلس التنفیذي، اذا كان یشغل وظیفة عامة، وذلك منذ صدور المرسوم الجمھوري بتشكیل المجلس- ٣
 .لدولة لجمیع الاغراض تعتبر مدة العضویة في المجلس التنفیذي، خدمة فعلیة في ا- ٤

 ٩المادة 
  : كما یلي ) ٢(في الفقرة، ویضاف البند رقم ) ١(من القانون البند رقم ) ١٤مادة (من ) أ( یعتبر نص الفقرة -أ 
در بأسمھا القرارات  رئیس المجلس التنفیذي، ھو الرئیس التنفیذي، الاعلى في المنطقة، بالنسبة لادارات الحكم الذاتي والدوائر المرتبطة بھا، وتص- ٢

  . والاوامر
  : ، ویقرأ كما یلي )١٤مادة (من ) ج(من الفقرة )  ثانیا- ١( یعدل نص الرقم -ب 
  .  مجالس الوحدات الاداریة والدفاع المدني والاحوال المدنیة- أدارة الشؤون الداخلیة - ١

  : كما یلي ) ٢(الفقرة، ویضاف الیھ البند رقم في ) ١(من القانون البند رقم ) ١٤مادة (من ) د( یعتبر نص الفقرة -جـ 
  .  الامین العام، ھو الرئیس التنفیذي الاعلى في ادارتھ، وتصدر بأسمھ القرارات والاوامر- ٢
  : التالیة ) ھـ(الفقرة ) ١٤مادة ( تضاف، الى فقرات -د 

 . یرتبط الامناء العامون، برئیس المجلس التنفیذي-ھـ 
 ١٠المادة 

وأموال الدولة، وفقا لاحكام ھذا (الواردة في آخر الفقرة، وتوضع عبارة ) وأموال الدولة العامة والخاصة(بحذف عبارة ) ١٥مادة (من ) جـ(الفقرة  تعدل -أ 
  . بدلا منھا) القانون

  : ، كما یلي )١٥مادة (من ) ح( یعدل نص الفقرة -ب 
  . والاسس المعتمدة في النظام المحاسبي للدولة تنفیذ المیزانیة الاعتیادیة للمنطقة، وفق القوانین -ح 
  : التالیة ) ى(، الفقرة )١٥مادة ( تضاف، الى فقرات -جـ 
 . أعداد تخمینات مشروع المیزانیة الاعتیادیة للمنطقة، ورفعھا الى المجلس التشریعي-ى 

 ١١المادة 

  ). ١٧مادة (من ) أ(فقرة الواردة في صدر ال) والجنسیة(، بعد عبارة )والمرور( تضاف عبارة -أ 
من ھذه المادة بواجبات ضمن المنطقة ) أ( لرئیس المجلس التنفیذي، بعد التشاور مع وزیر الداخلیة، ان یعھد الى التشكیلات الوارد ذكرھا في الفقرة -ب 

 .شؤون الداخلیةفي حدود وظائفھا، وفي أطار السیاسة العامة للدولة، ولھ ان یخول ذلك، الى الامین العام لادارة ال

 ١٢المادة 

  . تاریخ نشره في الجریدة الرسمیةینفذ ھذا القانون، أعتبارا من 
  احمد حسن البكر 

  رئیس مجلس قیادة الثورة
 


